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  الدورة الثالثة والسبعون
  من جدول الأعمال ١٤البند 

  لنتائج  التنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسقان
  المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها 

  الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي 
        والميادين المتصلة بهما

      التصدي للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية    
      تقرير الأمين العام    

  ملخَّص    
بشأن التصدي للاتجار غير المشروع  ٧١/٣٢٦أُعدَّ هذا التقرير عملاً بقرار الجمعية العامة   

بالأحياء البرية. ويُقدم التقرير لمحة عامة عن حالة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية على الصعيد 
د غير المشــروع والتجارة غير المشــروعة. ويتضــمن التقرير معلومات عن العالمي، بما في ذلك الصــي

  كما يتضمن مقترحات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في المستقبل. ٧١/٣٢٦تنفيذ القرار 
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    مةمقدِّ  -أولاً  
بشـأن التصـدي للاتجـار غـير المشـروع بالأحياء  ٧١/٣٢٦طلبـت الجمعيـة العامـة، في قرارهـا   -١

م إلى الجمعيـة العامـة في دورتها الثالثة والسـبعين تقريراً عـن تنفيــذ ذلــك البرية، إلى الأمين العام أن يقدِّ
. كما طلبـــت ٢٠١٣/٤٠لس الاقتصــــــادي والاجتمــــــاعي القــــــرار، واضــــــعاً في اعتبــــــاره قــــــرار المج
م تقريراً عـن حالـة الاتجار غـير المشـروع بالأحيـاء البريـة علـى الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن يقـدِّ

الصـعيد العـالمي، بمـا في ذلـك الصـيد غـير المشـروع والتجارة غـير المشـروعة، وأن يعـرض مقترحـات 
  اذ إجراءات ممكنة في المستقبل.لاتخ
وقد اعترف المجتمع الدولي بحجم الاتجار غير المشـــــروع بالأحياء البرية ونطاقه المثيرين للقلق،   -٢

 ٧٠/٣٠١و ٦٩/٣١٤وبالحاجة إلى التعاون الدولي في التصدي له. وأعربت الجمعية العامة، في قراراتها 
المشروع والاتجار  ، عن قلقها إزاء الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السلبية للصيد غير٧١/٣٢٦و

اء أن تتخذ إجراءات للتصــــدي لهذه الظاهرة. غير المشــــروع بالأحياء البرية، وأهابت بالدول الأعضــــ
، عن قناعتها الشــــــديدة بأن اتفاقية ٥٥/٢٥وعلاوةً على ذلك، أعربت الجمعية العامة، في قرارها 

انوني اللازم للتعاون المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تُشــــــكِّل أداة ناجعة والإطار الق  الأمم
  الدولي على مكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

 ٢٠٠٨/٢٥و ٢٠٠٣/٢٧ودعا كل من المجلس الاقتصـــــــادي والاجتماعي، في قراراته   -٣
، ٢٣/١و ١٦/١، ولجنــة منع الجريمــة والعــدالــة الجنــائيــة، في قراريهــا ٢٠١٣/٤٠و ٢٠١١/٣٦و
التعاون الدولي واتخاذ تدابير في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصــــــدي للاتجار  إلى
  المشروع بالأحياء البرية.  غير
ية الأمم المتحدة   -٤ ها وأقرَّت جمع ئة، في قراري عة لبرنامج الأمم المتحدة للبي تاب ئة ال  ١/٣للبي
، بالآثار الاقتصــادية والاجتماعية والبيئية الســلبية للتجارة غير المشــروعة في الأحياء البرية، ٢/١٤و

  وشجَّعت الدول الأعضاء بقوة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحتها.
ة المســــــتدامة الدول الأعضــــــاء إلى اتخاذ إجراءات من أهداف التنمي ٧-١٥وتدعو الغاية   -٥

عاجلة لوقف الصيد غير المشروع للأنواع المحمية من النباتات والحيوانات والاتجار بها، والتصدي 
لمنتجات الأحياء البرية غير المشــــروعة على مســــتويي العرض والطلب على الســــواء. وتدعو الغاية 

لرامية إلى مكافحة الصـــيد غير المشـــروع للأنواع المحمية ج إلى تعزيز الدعم العالمي للجهود ا-١٥
والاتجار بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية على السعي إلى الحصول على 

إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيدين  ٣-١٦فرص سبل كسب الرزق المستدامة. وتدعو الغاية 
  لوصول الجميع إلى العدالة.الوطني والدولي وكفالة تكافؤ الفرص 

ويستند هذا التقرير إلى المعلومات التي تبادلتها الدول وكيانات الأمم المتحدة والاتحاد الدولي   -٦
البرية. ويُمثل هذا الاتحاد جهداً تعاونياً مشتركاً بين مكتب أمانة اتفاقية الأحياء ضد  الجرائملمكافحة 

لحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية التجارة الدولية بأنواع ا
بالم حدة المعني  ية خدِّر(الإنتربول)، ومكتب الأمم المت عالم لدولي، والمنظمة ال نك ا يمة، والب ات والجر

ياة البرية، للجمارك. ويعمل الاتحاد من أجل تقديم دعم منسق إلى الوكالات الوطنية لإنفاذ قوانين الح
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والشــــــبكات الإقليمية ودون الإقليمية التي تعمل في ميدان الدفاع عن الموارد الطبيعية. وتســــــتند 
لدول على  هذا التقرير إلى الردود الواردة من ا ثالث من  ية الواردة في الفصـــــــل ال المعلومات القطر

  .٧١/٣٢٦امة المذكرة الشفوية التي أرسلتها الأمانة العامة عملاً بقرار الجمعية الع
    

حالة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية على الصعيد العالمي، بما في ذلك   -ثانياً  
    الصيد غير المشروع والتجارة غير المشروعة

"، الذي نشره مكتب ميةالتقرير العالمي عن جرائم الحياة البرية: الاتجار بالأنواع المحسلَّط "  -٧
، الضـــــوء على أبرز الاتجاهات ٢٠١٦ات والجريمة ("المكتب") في عام خدِّرالأمم المتحدة المعني بالم

الســـــائدة في الاتجار بالأحياء البرية في شـــــتى أرجاء العالم. وقد حدَّد المكتب في ذلك التقرير أكبر 
لى تقييمات منتجات الأحياء البرية، وتمثلت تدفقات للاتجار غير المشــــــروع بالأحياء البرية بناءً ع

أكبر خمســة أصــناف ضــمن هذه التدفقات غير المشــروعة في الخشــب الوردي والعاج والزواحف 
وخشـــب العود والبنغول. وســـلَّط التقرير الضـــوء أيضـــاً على وجود أســـواق وديناميكيات مختلفة 

بصورة غير مشروعة لا تطرح إلا  فيهاللاتجار حسب النوع؛ فبعض منتجات الأحياء البرية المُتاجر 
في الأسواق غير المشروعة، في حين يُباع البعض الآخر عبر منافذ قانونية. وقد أُعد هذا التقرير بناءً 

)، التي أنشأها World WISEعلى بيانات من قاعدة البيانات العالمية للمضبوطات من الأحياء البرية (
  المكتب ويتعهدها.

، وباتت نســـختها الجديدة ٢٠١٦البيانات للتحســـين والتنقيح منذ عام  وقد خضـــعت قاعدة  -٨
)World WISE 2.0 ألف من مضبوطات الأحياء البرية المُهربة  ٢٠٠) تشمل الآن تفاصيل عن أكثر من

بلداً. ويجمع المكتب البيانات في المقام الأول من تقارير الاتجار غير المشــــروع التي يُطلب من  ١٣٢من 
راف في اتفــاقيــة التجــارة الــدوليــة بــأنواع الحيوانــات والنبــاتــات البريــة المهــددة بــالانقراض الــدول الأط

سنويًّ ستكمل تلك البيانات ببيانات المضبوطات المقدمة من ("الاتفاقية") تقديمها إلى أمانة الاتفاقية  ا. وتُ
الأحياء البرية، وقاعدة  المنظمة العالمية للجمارك، وقاعدة بيانات تبادل المعلومات بشــــــأن التجارة في

ودر العديد من هذه LEMISبيانات نظام إدارة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية ( ). وقد صــــــُ
  المضبوطات، وليس جميعها، لأن الأحياء البرية المُتاجر فيها محمية بموجب الاتفاقية.

ع المختلفـة، إذ تتغير الأنواع وتُغطي التجـارة في الأحيـاء البريـة المحميـة طـائفـة من الأنوا  -٩
الأكثر تداولاً حسب طلب المستهلكين. وقد زادت معدلات الاتجار بالبنغول زيادةً كبيرةً في العقد 

)، إذ تُســتخدم قشــورها في مجال الطب التقليدي والطهي في بعض مناطق ١الماضــي (انظر الشــكل 
لآسيوية بصورة غير مشروعة نتيجة تناقص آسيا. ويجري حالياً تصدير البنغول الأفريقي إلى الدول ا

صيدها. ولا يزال وحيد القرن من أبرز الأنواع  أعداد نويعات البنغول الآسيوية بسبب الإفراط في 
شمالي  صيلة وحيد القرن الأبيض ال شروع، وجاءت وفاة آخر ذكر من ف صيد غير الم ستهدفة بال الم

بعض النُويعات، ولتبرز أيضــاً ضــرورة التصــدي  لتبرز المعاناة الشــديدة التي تعيشــها ٢٠١٨في عام 
  للصيد غير المشروع من المنبع قبل أن يدفع الصيد بعض الأحياء البرية إلى الانقراض.
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  ١الشكل 
  ٢٠١٨-٢٠٠٧مضبوطات البنغول على مستوى العالم، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  التحقيقات البيئية.ووكالة ، قاعدة البيانات العالمية للمضبوطات من الأحياء البرية  المصدر:
  احتسب عدد حيوانات البنغول باستخدام عوامل تُحوّل مختلف منتجات البنغول، مثل القشور،   )أ(  

      إلى ما يكافؤها من حيوانات البنغول الكاملة.
وبالنسبة للأخشاب، لا يزال الخشب الوردي من الأصناف الرائجة، حيث يجري الحصول   -١٠

مصــادر غير مشــروعة، ولكنها تســتورد على نحو مشــروع، وغالباً على معظم هذه الأخشــاب من 
باستخدام تصاريح مزورة في إطار اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
بالانقراض. ووفقاً لإحصاءات الواردات الآسيوية، شهدت كميات الخشب الوردي المستوردة من 

)، بما في ذلك أنواع مثل الصـــندل ٢(انظر الشـــكل  ٢٠٠٩رة منذ عام غرب أفريقيا زيادة مســـتم
  .٢٠١٧فريقي الذي أدرج في التذييل الثاني للاتفاقية في كانون الثاني/يناير الأ
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  ٢الشكل 
  الخشب الوردي المصدر من غرب أفريقيا إلى آسيا (متر مكعب)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  .من الأحياء البريةقاعدة البيانات العالمية للمضبوطات المصدر: 
    

وتظهر أنواع جديدة بصــورة منتظمة في الأســواق العالمية للاتجار بالأحياء البرية، وتضــبط   -١١
ـــبيل المثال، يثير  الســـلطات كميات متزايدة منها مع انتشـــارها بين أوســـاط المســـتهلكين. فعلى س
الاتجار بســمك الثعبان الزجاجي الأوروبي قلقاً كبيراً في الوقت الحاضــر، إذ يأخذها الصــيادون من 
موائل تكاثرها في المحيط الأطلســي وينقلونها جواً إلى آســيا لاســتزراعها هناك حيث يرتفع الطلب 

وحده، ضبطت سلطات  ٢٠١٨-٢٠١٧رتفعة الثمن. وفي موسم المعليها باعتبارها من الأصناف 
أطنان من سمك الثعبان الزجاجي. وفي الوقت ذاته،  ٦إنفاذ القانون على مســــــتوى العالم قرابة 

سوق العاج، حيث تراجعت أعداد الفيلة التي قُتلت منذ وصول وباء تباط سواق أخرى، مثل  أت أ
). ويُعزى هذا الانخفاض ٣(انظر الشــــكل  ٢٠١١الصــــيد غير المشــــروع للفيلة إلى ذروته في عام 

سية (مثل  شروع وإغلاق الأسواق الرئي صيد غير الم جزئياً إلى الجهود المحددة الأهداف لمكافحة ال
اق في الصــين)، من خلال حظر تجارة العاج على المســتوى القطري. ولكن وعلى الرغم من الأســو

هذه الجهود، لا تزال تجارة العاج والاتجار به مثار قلق بالغ على الصعيد العالمي، ولاسيما في مناطق 
ات مثل جنوب شرق آسيا، مما يُشير إلى أن الصيادين ينقلون تجارتهم إلى مناطق تنخفض فيها درج

  المراقبة والتنظيم نتيجة تزايد جهود إنفاذ القوانين في الأسواق الرئيسية.
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  ٣الشكل 
  تقديرات أعداد الفيلة التي تعرضت للصيد غير المشروع في شرق ووسط أفريقيا، 

٢٠١٦-٢٠١٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

      .قاعدة البيانات العالمية للمضبوطات من الأحياء البريةالمصدر: 
وتتوسـع أسـواق منتجات الأحياء البرية أيضـاً في السـاحة الرقمية، إذ تكاد المتاجرة بأنواع   -١٢

ــــلاحف البحرية  في إطار تجارة الحيوانات الأليفة الحية، تنحصــــر تقريباً على  المبيعةكثيرة، مثل الس
صل الاجتماعي. وغالباً ما تُعرض إعلانات هذه المنتجات في المنتديات العا صات التوا مة، ولكن من

يتفق البائعون على تفاصيل الشراء عبر الرسائل الخاصة بمجرد تحديد المشترين. ويصعب في الكثير 
من الأحيان الاعتماد على هذه المنشــــــورات في تحديد ما إذا كانت الأحياء البرية المعنية قد جرى 

يصعب كثيراً على تجار الحصول عليها من مصادر مشروعة أم لا، أو مدى قانونية المتاجرة بها، مما 
التجزئة عبر الإنترنت ووكالات إنفاذ القانون ملاحقة البائعين. ويلجأ المتجرون بالأحياء البرية إلى 
تغيير أســــاليب عملهم باســــتمرار، مما يضــــع الكثير من التحديات أمام وكالات إنفاذ القانون التي 

  تسعى إلى استباق أساليب هؤلاء المتجرين وحيلهم.
وةً على ذلك، ونظراً لتزايد صــــعوبة الحصــــول على بعض الأنواع من البرية، يبحث وعلا  -١٣

المتجرون عن أنواع بديلة لتلبية الطلب من خلال الوســائل المشــروعة وغير المشــروعة على الســواء. 
وتشــمل تلك الوســائل، على ســبيل المثال، التجارة في عظام الأســود كبديل عن عظام النمور، التي 

 العلاجات التقليدية والمنتجات المترفة مثل نبيذ عظام النمور. وبالإضــــــافة إلى ذلك، تُســــــتخدم في
يبحث المتجرون في الوقت الرهن أيضاً عن منشآت تربية النمور للحصول على مخزون من عظامها 
لتكملة المصـــــادر البرية. ويمكن أن تُســـــهل هذه المنشـــــآت من إدخال منتجات الأحياء البرية غير 

ة في القنوات التجارية المشــروعة، ولاســيما في المناطق التي لا يزال الفســاد فيها يُمثل تحدياً المشــروع
أمام إنفاذ القوانين الوطنية لحماية الأحياء البرية والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التجارة الدولية 

باتات البرية المهددة بالانقراض. ولا تزال العديد  من البلدان التي توجد بها بأنواع الحيوانات والن
منشـــآت لتربية الحيوانات تناضـــل من أجل تنفيذ القوانين الوطنية المعنية بالأحياء البرية، بما في ذلك 

      قوانين مكافحة الفساد والقوانين البيئية الأوسع نطاقاً، مما يجعل تلك المنشآت عرضة للفساد.
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    ٧١/٣٢٦تنفيذ قرار الجمعية العامة   -ثالثاً  
مة، في قرارها   -١٤ عا ية ال ها تقريراً عن ٧١/٣٢٦طلبت الجمع قدِّم إلي عام أن ي ، إلى الأمين ال

الدول وكيانات الأمم تنفيذ ذلك القرار. وقد أعد هذا القســـم اســـتناداً إلى الاســـتبيان المرســـل إلى 
، وإلى المعلومات المقدمة من الاتحاد الدولي لمكافحة ٢٠١٨كانون الأول/ديســــمبر  ٢٠المتحدة في 

وغطت الردود المســتلمة  )١(دولة على الاســتبيان. ٤٦البرية. وإجمالاً، أجابت الجرائم ضــد الأحياء 
ا من دول آســـــيا والمحيط ردًّ ١٤ردود من الدول الأفريقية، و ٦جميع المناطق الجغرافية، إذ وردت 

 ١٢، وييبردود من دول أمريكا اللاتينية والكار ٦ردود من دول أوروبا الشــــرقية، و ٨الهادئ، و
  ).٤ا من دول أوروبا الغربية ودول أخرى (انظر الشكل ردًّ
    
  ٤شكل ال

  ردود الدول، بحسب المنطقة الجغرافية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ات والجريمة أيضـــاً معلومات من كيانات الأمم خدِّروطلب مكتب الأمم المتحدة المعني بالم  -١٥
. ووردت ٢٠١٨كانون الأول/ديســمبر  ٢١المتحدة بشــأن تنفيذ القرار، وذلك في رســالة مؤرخة 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وإدارة ردود من أمانة اتفاقية التجارة الدولية 
  الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كتب معلومات من شــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة الموبالإضــافة إلى ذلك، طلب   -١٦
ية، التي تتألف من عد لة الجنائ د من المعاهد الأقاليمية والإقليمية. ووردت ردود من معهد والعدا

__________ 
 ،بلغاريا ،بلجيكا ،إيطاليا ،أيرلندا ،أندورا ،ألمانيا ،الأرجنتينأجابت الدول الأعضاء التالية على الاستبيان:   )١(  

 لاو جمهورية ،السورية العربية الجمهورية ،تونس ،توفالو ،تشيكيا ،تركيا ،تايلند ،بيرو ،بولندا ،بوتان
 ،طاجيكستان ،الصين ،شيلي ،سراسوي ،السويد ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،رومانيا ،الشعبية الديمقراطية
 ،ملاوي ،المكسيك ،المغرب ،لاتفيا ،كينيا ،كولومبيا ،ديفوار كوت ،كرواتيا ،قطر ،فنلندا ،الفلبين ،غواتيمالا
المتحدة  الولايات ،هنغاريا ،نيبال ،النمسا ،النرويج ،ميانمار ،الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة

 التالية: دولة فلسطين.. كما أجابت على الاستبيان أيضاً الدولة غير العضو ناليونا ،الأمريكية
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بازل للحوكمة، ومعهد ســيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنســان، ومعهد تايلند للعدالة. 
  وقد أدرج المكتب تلك الردود في هذا التقرير.

    
    ٧١/٣٢٦تنفيذ الدول لقرار الجمعية العامة   -ألف  

، الدول الأعضــاء على اتخاذ تدابير فعالة لمنع ٧١/٣٢٦شــجعت الجمعية العامة، في قرارها   -١٧
) التي ردت على الاستبيان ٤٠ومكافحة الصيد غير المشروع للأحياء البرية. وأبلغت غالبية الدول (

بأنها اعتمدت بالفعل تدابير من هذا القبيل. وشملت التدابير المذكورة اعتماد قوانين جديدة، وإنشاء 
نظم جديدة لرصــــد الأحياء البرية، واعتماد تدابير لتحســــين التعاون فيما بين الوكالات، ووضــــع 

  ض العينات المحمية.توجيهات وتدابير معيارية متعلقة بالتسجيل الإلزامي لبع
وحثت الجمعية العامة، في القرار نفســـه، الدول الأعضـــاء على اتخاذ خطوات حاسمة على   -١٨

الصــعيد الوطني لمنع الاتجار غير المشــروع بالأحياء البرية ومكافحته والقضــاء عليه، وذلك بوســائل 
الغالبية  تشمل تعزيز إنفاذ القانون والتدابير المتخذة في مجال العدالة الجنائية. وفي هذا الصدد، أفادت

) من الدول التي أجابت عن الاســـتبيان أنها تجرم الاتجار غير المشـــروع بالأحياء البرية ٤٤العظمى (
في ولاياتها القضــائية. وأبلغت دولتان أن الاتجار غير المشــروع بالأحياء البرية لا يُعد جريمة جنائية، 

ولة أنها اتخذت تدابير قانونية ولكن يتعرض مُرتكبوه لعقوبة إدارية أو مدنية. وأبلغت عشــــــرون د
سبيل المثال، وضعت  إضافية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية منذ اعتماد القرار. فعلى 
ــــــتند إلى خطة عمل الاتحاد الأوروبي لإنفاذ القوانين  ية لإنفاذ القوانين تس يا خطة عمل وطن لمان أ

في إعداد ثلاثة مشــاريع قوانين بشــأن حماية والحوكمة والتجارة الحرجية. وشــرعت كوت ديفوار 
انيا المتحدة إجراءات تشـــغيل موحدة، زنالأحياء البرية ومكافحة الاتجار بها، بينما طبَّقت جمهورية ت

  ووضعت دليلاً مرجعياً سريعاً للمحققين والمدعين العامين في الجرائم ضد الأحياء البرية والغابات.
لدول الأعضــــاء، في القرار نفســــه، اعتبار الاتجار غير المشــــروع وأهابت الجمعية العامة با  -١٩

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المحمية الذي تضــــــلع فيه الجماعات الإجرامية المنظمة جريمة 
لمادة خطيرة. وتُعرِّ يمة المنظمة عبر  ٢ف الفقرة (ب) من ا حة الجر كاف حدة لم ية الأمم المت فاق من ات

ـــــلوك يُمثل جرماً يُعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل الوطنية الجريمة الخ طيرة بأنها "س
عن أربع ســنوات أو بعقوبة أشــد". ويُســتخدم مصــطلح "جريمة خطيرة" بهذا المعنى في جميع أجزاء 

لة في هذا التقرير. كما تُزود اتفاقية الجريمة المنظمة الدول بإطار لتقديم المســــــاعدة القانونية المتباد
التحقيقات والملاحقات القضـــــائية المتعلقة بالجرائم الخطيرة. وأبلغت أربع وثلاثون دولة أن الاتجار 
غير المشـــروع بالأحياء البرية جريمة خطيرة في ولاياتها القضـــائية، مما يعني أن الاتجار غير المشـــروع 

ية في عات الوطن لدول التي بالأحياء البرية لم يُعتبر جريمة خطيرة بموجب التشــــــري  أكثر من ربع ا
  ).٥أجابت على الاستبيان (انظر الشكل 
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  ٥الشكل 
النسبة المئوية للدول التي تعتبر الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية جريمة خطيرة أو جرماً أصلياً، 

  بحسب المنطقة الجغرافية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

) من الدول التي أجابت على الاســـــتبيان ضـــــبط ٤١وتُجيز تشـــــريعات الغالبية العظمى (  -٢٠
ومصــادرتها والتصــرف فيها. وأبلغت الموجودات المرتبطة بالتجارة غير المشــروعة في الأحياء البرية 

اثنتان وعشــرون دولة أن التشــريعات المتعلقة بمكافحة غســل الأموال والفســاد والاحتيال والابتزاز 
قت للتحقيق مع المتورطين في الاتجار بالأحياء البرية ومقاضـــــاتهم. وأبلغ عدد والجرائم المالية قد طُبِّ

في الجرائم المالية المرتبطة بالاتجار بالأحياء البرية تمثل  دولة) أن التحقيق ١٩أقل بكثير من الدول (
  جزءاً من الإجراء الموحد للتحقيقات في الجرائم ضد الأحياء البرية.

 الأحياء، أن الاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضـــــد ٧١/٣٢٦وأقرت الجمعية العامة، في قرارها   -٢١
مجال العدالة   البرية يمكن أن يقدم مســـــاعدة تقنية قيِّمة في تعزيز جهود إنفاذ القانون والتدابير المتخذة في

الجنائية لمكافحة الاتجار غير المشــروع بالأحياء البرية. ويواصــل الاتحاد دعم الدول في هذا الصــدد، وقد 
. وتشــمل الأدوات الرئيســية التي طوَّرها الاتحاد ٢٠٢٠-٢٠١٦بدأ بتنفيذ برنامجه الاســتراتيجي للفترة 
ضــد رائم الج، وإطار مؤشــرات مكافحة البرية ياءضــد الأحرائم الجمجموعة الأدوات التحليلية الخاصــة ب

ــــاليب وإجراءات أخذ عينات العاج وتحليلها في  ــــأن أس الأحياء البرية والغابات، والمبادئ التوجيهية بش
، مارســات الفضــلى في مجال التحليل الجنائي الاســتدلالي للتعرف على الأخشــابالمختبرات، ودليل الم

  الأحياء البرية وغسل الأموال.ضد رائم الجوبرنامج التدريب على مكافحة 
مورداً تقنياً  البرية والغابات الأحياء ضــــــد رائمبالجمجموعة الأدوات التحليلية الخاصــــــة وتُعد   -٢٢

ــتعراض فعالية تدابير ا لعدالة الجنائية التي تتخذها للتصــدي للجرائم ضــد الأحياء يســاعد الدول على اس
البرية والغابات. وتستند مجموعة الأدوات إلى الخبرات التقنية لشركاء الاتحاد، وإلى مشاورات مستفيضة 

 مجموعة الأدواتات والجريمة تنفيذ خدِّرمع الخبراء المتخصــصــين. ويقود مكتب الأمم المتحدة المعني بالم
لاتحاد عند الاســتجابة لطلب رسمي مُقدَّم من إحدى الدول للحصــول على المســاعدة. وحتى نيابة عن ا
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دولة. وقد أنجزت عمليات التقييم باستخدام  ٢٩من  مجموعة الأدواتالآن، تلقى الاتحاد طلبات لتنفيذ 
دة وغابون انيا المتحزنوالبوســنة والهرســك وبوتســوانا وبيرو، وجمهورية ت في بنغلاديش مجموعة الأدوات

مبيق ونيبال، بينما لا تزال التقييمات في مراحل مختلفة اوفييت نام والكونغو ومدغشقر والمكسيك وموز
متعددة القوميات) وجمهورية لاو الديمقراطية الشــــــعبية والمملكة -من التنفيذ في أوغندا وبوليفيا (دولة

طلبت أنغولا والبرازيل وبوتان وتوغو وجزر المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـــــمالية وناميبيا. وقد 
ا من رسميًّ البهاما وجمهورية الكونغو الديمقراطية والســـــنغال وشـــــيلي وغيانا والفلبين وكولومبيا وكينيا

  الاتحاد تنفيذ مجموعة الأدوات. ويخضع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن التحليل الوطني لتوافر التمويل.
ــــــورية والصــــــين وغواتيمالا ولاتفيا الأرجنتين وتايلوأبلغت   -٢٣ ية الس ند والجمهورية العرب

. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت بولندا وتركيا مجموعة الأدواتوملاوي والولايات المتحدة عن تطبيق 
عن خطط  وتشـــيكيا وتونس ودولة فلســـطين وســـنغافورة والفلبين وقطر وكوت ديفوار والمغرب،

ــــــعة من الدول التي ترغب في  موعة الأدواتمج. وتناســـــــب مجموعة الأدواتلتنفيذ  طائفة واس
اكتســاب فهم أفضــل للقضــايا الرئيســية المتعلقة بالجرائم ضــد الأحياء البرية والغابات على الصــعيد 

ــــــرات  ، إذ يهدف الإطار إلى توفير نهج موحد لقياس مجموعة الأدواتالوطني. ويُكمل إطار المؤش
صـــــعيد الوطني. ويُمكِّن الإطار الدول من مراقبة الأداء بشـــــكل فعالية تدابير إنفاذ القوانين على ال

ية تدابير إنفاذ القوانين لديها. وحتى الآن،  ــــــتقل مع مرور الوقت، وتحديد التغييرات في فعال مس
متعددة القوميات) وناميبيا، وبدأت -اكتملت عملية تنفيذ إطار المؤشرات في أوغندا وبوليفيا (دولة

  لا.عملية تنفيذه في أنغو
، الدول الأعضاء على الاستفادة من الفقرة ٧١/٣٢٦وشجعت الجمعية العامة، في قرارها   -٢٤
من المادة الثانية من اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض  ٣

لثالث من الاتفاقية الأنواع المحمية في ولاياتها القضــائية. وأبلغت اثنتا عشــرة بأن تدرج في التذييل ا
دولة أنها قد أدرجت الأنواع الواردة في التذييل الثالث، وأبلغت أربع وعشـــــرون دولة عن تقديمها 

ييل المســــاعدة في مراقبة الاتجار بالأنواع المحمية بموجب الاتفاقية، بما في ذلك تلك المُدرجة في التذ
  الثالث. وأفادت أمانة الاتفاقية باستخدام عدد متزايد من الدول للتذييل الثالث.

وشــجعت الجمعية العامة، في القرار نفســه، الدول الأعضــاء على تنســيق أنظمتها القضــائية   -٢٥
والقانونية والإدارية من أجل دعم تبادل الأدلة بين الوكالات الحكومية، وتيســــــير الملاحقة الجنائية 
لمرتكبي الاتجار غير المشــــروع بالأحياء البرية. وفي هذا الصــــدد، أبلغت خمس وعشــــرون دولة عن 
اتخاذ تدابير لتنســــــيق وموائمة أنظمتها. وأبلغت عدة دول أن قوانينها الوطنية تنظم بالفعل تبادل 

مان الأدلة. وأبلغت بوتان أن مكتب المدعي العام يتولى المســـؤولية عن صـــوغ جميع القوانين وضـــ
ستبيان عمليات تبادل الأدلة من خلال  سق الأحكام. ونظَّمت بعض الدول التي أجابت على الا تنا
ــــــتركة بين الوكالات، في حين عقدت دول أخرى حلقات عمل  مذكرات تفاهم واتفاقات مش
تنســــيقية، أو أنشــــأت وحدات مشــــتركة بين الوكالات لتعزيز التواصــــل والتعاون. وأبلغت دولة 

نشـــــرت دليلاً يوضـــــح الإجراءات المعمول بها لتبادل المعلومات بين الوكالات المعنية، واحدة أنها 
لجان لمراجعة  لة أو  عام قة  جديدة مثل تشــــــكيل أفر بادرات  عدة دول عن تبنّي م ما أبلغت  بين
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الإجراءات المُتخذة. وأبلغت دولة واحدة أنها بصـــــدد صـــــوغ قانون يتضـــــمن تنظيم عملية تبادل 
  أبلغت دولة أخرى أنها بصدد تعديل قانون العقوبات لديها في هذا الصدد.الأدلة، في حين 

وشـــجَّعت الجمعية العامة، في القرار نفســـه أيضـــاً، الدول الأعضـــاء على إنشـــاء أفرقة عمل   -٢٦
ــتركة بين الوكالات لمكافحة الجرائم ضــد  البرية. وأبلغت ثلاث وثلاثون دولة عن  الأحياءوطنية مش

تلك، وأفادت دولتان من هذه الدول بإنشـــاء أفرقة عمل منذ اعتماد القرار، بينما وجود أفرقة العمل 
أفادت دولة أخرى أنها بصـــــدد إنشـــــاء فرقة عمل. واختلف تكوين أفرقة العمل بين الدول، غير أن 

ــلطات الجمارك والشــرطة (انظر الشــكل  ). وفضــلاً عن ٦معظم أفرقة العمل تضــمنت ممثلين عن س
، شــاركت أيضــاً الســلطات البحرية، وإدارات الغابات، وإدارات ٦في الشــكل الســلطات الموضــحة 

الســــــياحة، والســــــلطات الإدارية والعملية المعنية باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات 
البريــة المهــددة بــالانقراض، ومجموعــة مختلفــة من الوزارات (الزراعــة والــدفــاع والــداخليــة والعــدل) 

ضد  بعض  في أفرقة العمل. وأبلغت بعض الدول التي لا تمتلك أفرقة عمل مُخصصة لمكافحة الجرائم 
  البرية أن ترتيباتها المؤسسية الحالية توفر قدراً كافياً من التعاون بين مختلف الوكالات. الأحياء

    
  ٦الشكل 

  البرية الأحياءضد تكوين أفرقة العمل الوطنية المشتركة بين الوكالات المعنية بمكافحة الجرائم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

، الدول الأعضـــاء على تعزيز جهودها في ٧١/٣٢٦وشـــجَّعت الجمعية العامة، في قرارها   -٢٧
مجال إنفاذ القوانين، بسبل منها تسجيل ورصد عمليات الضبط والملاحقات القضائية الناجحة على 
شروع بالأحياء البرية ومنعه. وأبلغت  ستوى كفاءة مكافحة الاتجار غير الم سواء، من أجل رفع م ال

البرية قد تحسن منذ اعتماد القرار. وقد  تسع وعشرون دولة أن تسجيل ورصد مضبوطات الأحياء
أنشــأت بعض الدول قواعد بيانات جديدة، بينما اســتحدثت دول أخرى أدوات إلكترونية جديدة 
لجمع البيانات. وأشــــــارت الدول الأعضــــــاء في الاتحاد الأوروبي إلى تحســــــن جمع البيانات المبلغة 

علومات بشأن التجارة غير المشروعة في للمفوضية الأوروبية وكذلك ضمن قاعدة بيانات تبادل الم
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الأحياء البرية. وأشــارت دول أخرى إلى تحســن الجمع المنهجي للبيانات ضــمن عملية إعداد تقارير 
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنبات البرية المهددة بالانقراض. ولم تبلغ ســــوى ســــت 

ات جرائم الأحياء البرية منذ اعتماد القرار. عشرة دولة عن تحسن عمليات تسجيل ورصد ملاحق
وأبلغت بعض الدول عن تحسينات حاصلة، على سبيل المثال، من خلال إعادة هيكلة دائرة الادعاء 
الوطنية، وتحسين إدارة قواعد البيانات. وأبلغت دول أخرى أن لديها بالفعل أنظمة كافية لتسجيل 

  ن خلال برامج رصد المحاكم.الملاحقات القضائية، على سبيل المثال، م
شاط في الجهود   -٢٨ شاركة بن ضاء على الم سه، الدول الأع وحثَّت الجمعية العامة، في القرار نف

ها.  ية والطلب علي قانون جات الأحياء البرية غير ال طة بعرض منت خاطر المرتب بالم ية  لة للتوع بذو الم
الحملات ركَّزت على جانبي وأبلغت ســـــــت وثلاثون دولة أنها نظمت حملات توعية، وأن هذه 

العرض والطلب في الاتجار بالأحياء البرية، وتضـــــمنت اســـــتراتيجيات محددة الأهداف للتأثير على 
ســـــلوك المســـــتهلكين، وخلق وعي أكبر بالقوانين التي تحظر التجارة غير القانونية في الأحياء البرية 

  والعقوبات المرتبطة بها.
، الدول الأعضاء إلى تعزيز قدرة الدول النامية ٧١/٣٢٦ارها ودعت الجمعية العامة، في قر  -٢٩

على التصدي للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. وأبلغت خمس عشرة دولة أنها قدمت المساعدة 
ية، في حين دعمت دول في هذا الصـــدد، وأبلغ العديد من تلك الدول عن تقديمها مســـاعدات مال

أخرى أنشطة بناء القدرات. فعلى سبيل المثال، أبلغت الصين عن مشاركتها في سلسلة من حملات 
فريقية التي تتصــــــدى للتجارة غير المشــــــروعة في الأحياء البرية، بينما أبلغت التوعية في الدول الأ

وكذلك تقديم الدعم من خلال المساعدة المملكة المتحدة عن زيادة دعمها المالي لمرفق البيئة العالمية، 
الإنمائية الخارجية، وصــــــندوق مكافحة التجارة غير المشــــــروعة في الأحياء البرية. وانتدبت دائرة 

ــــــين  والأحياءالأسماك  البرية التابعة لمكتب إنفاذ القانون بالولايات المتحدة محققين جنائيين متمرس
  ية في سفارات الولايات المتحدة في سبع دول.كملحقين معنيين بإنفاذ قوانين الأحياء البر

وشــجَّعت الجمعية العامة، في القرار نفســه، الدول الأعضــاء على زيادة قدرات المجتمعات   -٣٠
ستدامة. وأبلغت نصف الدول  سبل كسب الرزق الم سعي إلى الحصول على فرص  المحلية على ال

جتمعات المحلية في هذا الصــــــدد. وشملت التي أجابت على الاســــــتبيان عن اتخاذها تدابير لدعم الم
التدابير المتخذة تشــجيع الســياحة البيئية، والشــراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز حقوق 
ــــــراك المجتمعات المحلية في خطط  المجتمع والوعي المجتمعي، في حين شملت التدابير الأخرى إش

وافز نقدية، بما في ذلك التمويل متناهي الصغر تقاسم الأرباح، وتقديم مكافآت للمبلغين، وتقديم ح
  لبرامج تربية الماشية وغيرها من البرامج الزراعية المستدامة.

ضاً، الدول الأعضاء على تعزيز دعمها،   -٣١ سه أي وشجَّعت الجمعية العامة بقوة، في القرار نف
ديلة للمجتمعات بوســــــائل منها التعاون عبر الوطني والإقليمي، لتهيئة ســــــبل عيش مســــــتدامة وب

المحلية. وأبلغت ســـبع عشـــرة دولة عن اتخاذها لتدابير في هذا الصـــدد، حيث أبلغت ألمانيا وفنلندا 
والمملكة المتحدة والنمســــا عن تقديم الدعم لتطوير ســــبل عيش بديلة للمجتمعات المتضــــررة من 

ـــــر ـــــاريع التعاون الإنمائي التي تُركز على المحميات المجتمعية، والش اكات بين القطاعين خلال مش



A/73/947 
 

V.19-05510 13/24 
 

العام والخاص، والســــياحة المســــتدامة، والتعليم، وتعزيز حقوق المجتمع وقدراته، وتدابير الحد من 
  البرية. والأحياءالصراع بين البشر 

على إدراج تدابير  ، الدول الأعضــاء٧١/٣٢٦وشــجَّعت الجمعية العامة أيضــاً، في قرارها   -٣٢
للتصــدي للتجارة غير المشــروعة في الأحياء البرية في الســياســات الإنمائية والتخطيط الإنمائي وبرمجة 
الأنشطة الإنمائية. وأبلغت إحدى وعشرون دولة أنها أدرجت تدابير على هذا النحو، وأبلغ العديد 

ية  مل الوطن تدابير في خطط الع لك ال لدول عن إدراج ت لك ا ية. فعلى من ت ية الوطن وخطط التنم
تدامة إلى تحقيق التوازن بين التنمية في مختلف  ــــــ ــــــبيل المثال، هدفت خطة ميانمار للتنمية المس س

  القطاعات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأحياء البرية.
وأهابت الجمعية العامة، في القرار نفســه، بالدول الأعضــاء أن تقيم شــراكات تعاونية بين   -٣٣

ت المحلية والوطنية والدولية المعنية بالتنمية والحفظ، أو أن تعزز هذه الشراكات، بغية زيادة الوكالا
البرية وتعزيز اســـتبقاء المجتمعات المحلية  الأحياءدعم الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية لحفظ 

ــــــراكات للمنافع المُحققة. وأبلغت ثلاث وعشــــــرون دولة أنها بذلت جهوداً لإقامة أو ت عزيز ش
تعاونية، وتأخذ تلك الشــــراكات في كثير من الأحيان شــــكل شــــراكات بين الوكالات الحكومية 
والمنظمات المعنية بحفظ الأحياء البرية. وأبلغت خمس عشرة دولة أنها ساعدت مجتمعات محلية على 

بوصفهم أصحاب  استبقاء المنافع المحققة وذلك بسبل من بينها تدعيم أهمية آراء السكان المحليين
مصــلحة رئيســيين، وتنفيذ تدابير تُوازن بين الحاجة إلى التصــدي للتجارة غير المشــروعة في الأحياء 
البرية واحتياجات المجتمعات المحلية، بما في ذلك من خلال الاســــتخدام المســــتدام للأحياء البرية. 

ــــــراكات مع منظمات دولية لحفظ الأحيا ء البرية بهدف تنفيذ وأبلغت بعض الدول أنها أقامت ش
  برامج قائمة على المشاركة المجتمعية للحفاظ على الحياة البرية وإنفاذ القوانين.

، الدول الأعضــاء على المشــاركة ٧١/٣٢٦وشــجَّعت الجمعية العامة بقوة، في قرارها رقم   -٣٤
د العالمي والإقليمي يالصــــــعكل من ارف بين الجهات المانحة على في جهود التنســــــيق وتبادل المع

ــتثمارات لمنع التجارة غير المشــروعة في الأحياء  والوطني من أجل تعزيز التفاهم وزيادة حشــد الاس
البرية ومكافحتها بغية تحقيق أقصـــى قدر من الفاعلية واســـتقطاب شـــركاء جدد. وأبلغت إحدى 

للتنسيق وتبادل المعارف، مشيرة، على سبيل المثال، إلى وعشرون دولة عن مشاركتها في ملتقيات 
تات البرية  با نات والن بأنواع الحيوا ية  لدول جارة ا ية الت فاق طار ات بادرات عقدت في إ مؤتمرات وم
ـــة التنوع البيولوجي، والإنتربول، ومكتـــب الأمم المتحـــدة المعني  ـــالانقراض، واتفـــاقي المهـــددة ب

دول أيضــاً عن مشــاركتها في شــبكات إنفاذ قوانين الأحياء البرية، ات والجريمة. وأبلغت الخدِّربالم
وفريق خبراء رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) المعني باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة بالانقراض وإنفاذ قوانين الأحياء البرية، واجتماع كبار مســؤولي رابطة أمم 

آســيا المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمؤتمرات المعنية بالتجارة غير المشــروعة في  جنوب شــرق
الأحياء البرية التي تقودها المملكة المتحدة. وأشـــــــار عدد قليل من الدول على وجه التحديد إلى 

ــــــتثمارات. وفي تلك  التنســــــيق بين الجهات المانحة وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالتمويل والاس
الحالات، أشـــارت الدول إلى اجتماعات المائدة المســـتديرة الدولية للتنســـيق بين الجهات المانحة التي 
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نظمها البنك الدولي، وســـلســـلة المؤتمرات المعنية بالتجارة غير المشـــروعة في الأحياء البرية، وآليات 
  التنسيق الإقليمية مثل الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.

الجمعية العامة، في القرار نفســـــه، الدول الأعضـــــاء، التي لم تصـــــدِّق على اتفاقية وحثت   -٣٥
حة الجريمة  ية مكاف فاق بالانقراض وات هددة  تات البرية الم با نات والن بأنواع الحيوا ية  لدول جارة ا الت

للازمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية مكافحة الفســـاد أو لم تنضـــم إليها، بأن تنظر في اتخاذ التدابير ا
للتصــــديق على هذه الاتفاقيات أو الانضــــمام إليها. ومن بين الدول التي أجابت عن الاســــتبيان، 

ثلاث دول فقط لم تصدِّق على اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة  ثمة
صدِّقا على اتفاقية مكافحة  ضم إليها؛ ودولتان فقط لم ت الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالانقراض أو تن

تصدِّقا  أو تنضما إليها (علماً بأن إحدى هاتين الدولتين بصدد التصديق على الاتفاقية)؛ ودولتان لم
على اتفاقية مكافحة الفساد أو تنضما إليها، علماً بأن تسعة وثمانين في المائة من الدول التي أجابت 

  لاثة أو انضمت إليها.عن الاستبيان قد صدقت على الاتفاقيات الث
ودعت الجمعية العامة، في القرار نفســه، الدول الأعضــاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية   -٣٦

تعددة المالتجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وغيرها من الاتفاقات 
التي أبلغت عنها الدول المجيبة على الاستبيان: الأطراف ذات الصلة. وتشمل المعاهدات ذات الصلة 

الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، 
، والاتفاقية الخاصــــة بغســــل العائدات المتأتية من الجريمة والبحث عنها الفكونةواتفاقية حفظ وإدارة 

الآسيوية المهاجرة،  –الأوروبية  -لاتفاق بشأن حفظ الطيور المائية الأفريقية وضبطها ومصادرتها، وا
واتفاقية الأراضـــي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصـــة بوصـــفها موئلاً للطيور المائية، واتفاقية حماية 

ات إنفاذ الكبرى، واتفاق لوســاكا بشــأن التعاون في عملي ييبوتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكار
  تدابير مكافحة الاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية.

وأشــــارت بعض الدول أيضــــاً إلى الصــــكوك والهيئات التالية: اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع   -٣٧
الفساد ومكافحته، والاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، والاتحاد العربي لحماية الحياة البرية، وجماعة 

والمعايير الدولية بشــأن رق أفريقيا، وخطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالأحياء البرية، شــ
مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل: توصـــيات فرقة العمل 

تربول، وشـــــبكة ، ومراكز الاســـــتخبارات المعنية بالتهديدات العالمية، والإنالمعنية بالإجراءات المالية
إنفاذ القوانين المتعلقة بالحياة البرية في جنوب آسيا، وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي 
لمكافحة الفســــاد، وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي للمســــاعدة القانونية المتبادلة في 

لمذكورة: اتفاق حفظ النباتات والحيوانات المســـائل الجنائية. وشملت الاتفاقات الإقليمية الإضـــافية ا
ــاتــات والحيوانــات في المنــاطق  ــا والبرازيــل، واتفــاق حفظ النب في المنــاطق الأمــازونيــة في كولومبي

  الأمازونية في كولومبيا وبيرو.
ل الأعضــــاء أن تحظر أي شــــكل من ، بالدو٧١/٣٢٦وأهابت الجمعية العامة، في قرارها   -٣٨

ر الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية وأن تمنعه وتتصدى له. وأبلغت غالبية أشكال الفساد التي تيسِّ 
دولة) أنها اعتمدت تدابير تحظر الفســـاد بوجه عام أو تمنعه أو تتصـــدى له. وأشـــارت  ٣٩الدول (

د تنطبق على جميع أشكال الفساد بما فيها الفساد دول عديدة إلى أن قوانينها الحالية لمكافحة الفسا
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ــدول أنهــا عــدلــت القوانين  ــة. وأبلغــت بعض ال ــاء البري ــالأحي ــالاتجــار غير المشــــــروع ب المرتبط ب
اهة في القطاع زنوالاستراتيجيات من أجل التصدي بشكل صريح للاتجار بالأحياء البرية، وتعزيز ال

دابير لتقييم مخاطر الفساد في برامج بناء القدرات المتعلقة البيئي. وأبلغت عشرون دولة عن اتخاذها ت
بالأحياء البرية أو الحد منها، بينما أبلغت إحدى وثلاثون دولة أنها عززت قدرتها على التحقيق في 
هذا الفســـــاد وملاحقة مرتكبيه قضـــــائياً. وأبلغت معظم الدول التي أجابت على الاســـــتبيان عن 

الفســاد بشــكل عام. وتشــمل هذه التدابير إدارة مخاطر الفســاد، وتقديم  اعتمادها لمبادرات لمكافحة
التدريب، وإنشـــاء خطوط اتصـــال مباشـــر للإبلاغ عن قضـــايا الفســـاد، ووضـــع مبادئ توجيهية 

ــــــوى عدد قليل من الدول أمثلة على الإجراءات  لمكافحة  المتخذةوأدوات معيارية. ولم يُقدم س
ــاد المرتبط بالاتجار بالأحي ــاء هيئات جديدة، أو تعزيز الفس اء البرية، إذ أبلغت بعض الدول عن إنش

قدرة الهيئات الحالية من أجل مكافحة الفســــاد المرتبط بالاتجار بالأحياء البرية. فعلى ســــبيل المثال، 
أنشــــــأت الهيئة الوطنية للتحقيق والمقاضــــــاة في الجرائم الاقتصــــــادية والبيئية في النرويج فرقة عمل 

ســــاد، وأنشــــأت المملكة المتحدة فرقة العمل المالية المعنية بالأحياء البرية. وأبلغت عدة لمكافحة الف
دول أعضــــاء في الاتحاد الأوروبي عن دعمها لمشــــاريع تُنفذ في الدول النامية لبناء القدرة على منع 

وطلبت ثماني الفســـــاد، وتحســـــين جودة التحقيق في الجرائم المالية المرتبطة بالاتجار بالأحياء البرية. 
ات والجريمة في هذا الصــــدد، وتعلقت غالبية خدِّرعشــــرة دولة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالم

  تلك الطلبات بتوفير التدريب.
وأهابت الجمعية العامة، في القرار نفســـــه، الدول الأعضـــــاء إلى ضـــــمان عدم اســـــتخدام   -٣٩

لأغراض إخفاء أنشطة التجارة في منتجات الأحياء الأسواق المحلية القانونية لمنتجات الأحياء البرية 
البرية غير المشـــــروعة. وأبلغت ســـــت وثلاثون دولة عن اتخاذها إجراءات في هذا الصـــــدد، حيث 
أبلغت غالبية تلك الدول عن إجراء عمليات تفتيش عشـــوائية في الأســـواق المحلية، ومراقبة مرافق 

ية الأحياء البرية. الأحياء البرية بانتظام، مع إجراء عمليات تدق بة بإثبات نشـــــــاط ترب يق والمطال
وأبلغت بعض الدول عن استخدامها لأساليب التحليل الجنائي للتحقق من الأنواع والنسب، بينما 

  أبلغت دول أخرى عن مراقبة الأسواق الإلكترونية واستخدام المبلغين وتقنيات البحث والضبط.
ة الدول الأعضــاء على إغلاق أســواق العاج المحلية وفي القرار نفســه، حثت الجمعية العام  -٤٠

كانت تلك الأســواق تســهم في الصــيد أو التجارة غير المشــروعة.  إذاالقانونية على وجه الســرعة 
وأبلغت عشــر دول إغلاقها أســواق العاج المحلية القانونية، علماً بأن ثمانٍ من هذه الدول من دول 

  ل أخرى بعدم وجود أسواق عاج محلية.منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأبلغت دو
، الدول الأعضـــاء على اتخاذ تدابير ٧١/٣٢٦وشـــجَّعت الجمعية العامة أيضـــاً، في قرارها رقم   -٤١

لجعل نظم إصدار التراخيص أكثر قدرة على التصدي للفساد، والاستفادة من تكنولوجيات المعلومات 
والاتصـــــالات الحديثة. وأبلغت إحدى وعشـــــرون دولة بأنها اتخذت تدابير لزيادة قدرة نظم إصـــــدار 

ول عن استخدام أنظمة إلكترونية لمعالجة التراخيص على التصدي للفساد، حيث أبلغت معظم تلك الد
وإصـــدار تراخيص اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض. وأبلغت 
لدول الأعضـــــــاء في الاتحاد  فادت بعض ا يد التطوير، كما أ فذة الواحدة ق نا ظام ال لدول أن ن بعض ا
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واعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي. في حين أبلغت بعض الدول عن الأوروبي بأن أنظمتها تتوافق مع الق
  عدم اتخاذ تدابير جديدة حيث إنها تُطبق بالفعل نظم إصدار تراخيص إلكترونية.

ونوهت الجمعية العامة، في القرار نفسه، بالجهود التي تبذلها مجموعة العشرين في مجال مكافحة   -٤٢
صعيدين العالمي والو صدد. فعلى الفساد على ال طني. وقد واصلت مجموعة العشرين جهودها في هذا ال

ات خدِّر، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالم٢٠١٨ســـــبيل المثال، أجرت المجموعة، خلال عام 
ستقصائية للدول بشأن التقدم المُحرز في تنفيذ المبادئ الرفيعة المستوى بشأن مكافحة  سة ا والجريمة درا

  بالتجارة غير المشروعة في الأحياء البرية ومنتجات الأحياء البرية.الفساد المتعلق 
ونوهت الجمعية العامة أيضـــــــاً، في القرار نفســـــــه، بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي   -٤٣
الاستغلال غير المشروع للحيوانات والنباتات البرية في أفريقيا والاتجار غير المشروع بها، والحد   لمنع

بيل القضــاء عليهما. وقد واصــل الاتحاد الأفريقي هذه الجهود، بدعم من فريق الخبراء منهما في ســ
فريقية لمكافحة الاســتغلال غير المشــروع للحيوانات والنباتات البرية أجل تنفيذ الاســتراتيجية الأ من

لأعضــاء في في أفريقيا والاتجار غير المشــروع بهما. ويوفر فريق الخبراء منبراً للتنســيق ويتيح للدول ا
الاتحاد الأفريقي فرصـــة مناقشـــة وتبادل المعلومات بشـــأن أولويات أفريقيا في المحافل العالمية المعنية 
بالأحياء البرية، بما في ذلك الفعاليات الخاصـــــة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات 

للرصــد وتقديم التقارير بشــأن الاســتراتيجية البرية المهددة بالانقراض. وقد أعد فريق الخبراء إطاراً 
ــــــوف يُعمم هذا الإطار في عام ٢٠١٨ هوأقره في تموز/يولي لتســــــهيل جمع البيانات  ٢٠١٩، وس

  المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية.
الأعضـــاء على التعاون على  ، الدول٧١/٣٢٦وشـــجَّعت الجمعية العامة بقوة، في قرارها   -٤٤

الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار غير المشــــــروع بالأحياء البرية ومكافحته  كل من الصــــــعيد
والقضاء عليه. وفي هذا الصدد، أبلغت جميع الدول باستثناء دولتين عن تعاونها على الصعيد الدولي 

شيع التدابير المبلغ عنه شتركة، وتقديم لمكافحة الاتجار بالأحياء البرية. وأ ا هي عقد حلقات عمل م
دورات تدريبية مشـــــتركة، وتبادل أفضـــــل الممارســـــات، وتبادل المعلومات آنياً، وتنفيذ عمليات 
مشـــتركة في مجال إنفاذ القانون، وتقديم المســـاعدة القانونية المتبادلة، والمشـــاركة في الأفرقة العاملة 

قانون ومكافحة الصـــيد غير المشـــروع (انظر المشـــتركة، وصـــوغ اســـتراتيجيات مشـــتركة لإنفاذ ال
). كما أبلغت الدول عن عملها على الصــعيد الدولي عبر شــبكات إنفاذ قوانين الأحياء ٧الشــكل 

ــــــتحواذ عليها  البرية، ومن خلال فرقة العمل الحكومية الدولية المعنية بقتل الطيور المهاجرة والاس
توسط. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت الدول عن تعاونها والاتجار بها على نحو غير مشروع في البحر الم

نائية والمبادرات الإقليمية واتفاقات التجارة الدولية، وكذلك من خلال  من خلال الاتفاقيات الث
التعاون المحدد للتحقق من صحة تراخيص اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

  ستراتيجيات لإنفاذ القوانين ومكافحة الصيد غير المشروع.المهددة بالانقراض، وصوغ ا
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  ٧الشكل 
  التدابير التي اتخذتها الدول للتعاون على الصعيد الدولي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

وشـــجَّعت الجمعية العامة، في القرار نفســـه، الدول الأعضـــاء على تعزيز التعاون من أجل   -٤٥
بها بشــكل غير قانوني إلى موائلها. وأبلغ نصــف الدول عن إعادة الأحياء البرية الحية التي تم الاتجار 

شأ نادراً ما تُطالب بإعادة الأحياء البرية،  سا أن دول المن شأن. وأبلغت النم اعتماد تدابير في هذا ال
بينما أبلغ المغرب أن هيئته المســــــؤولة عن إدارة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات 

دة بالانقراض وافقت على طلبات إعادة الأحياء البرية المغربية المنشــــــأ، شــــــريطة إثبات البرية المهد
  تصدير تلك الأحياء البرية من البلد، واستيفاء الشروط التي تقتضيها السلطات البيطرية.

عامة، في قرارها   -٤٦ ــــــجَّعت الجمعية ال بادل  ،٧١/٣٢٦وش لدول الأعضـــــــاء على تعزيز ت ا
المعلومات بين الســـــلطات الوطنية والدولية بشـــــأن ضـــــبط الأحياء البرية المُتاجر بها بصـــــورة غير 
مشــروعة. وأبلغت ثلاثون دولة عن اتخاذها تدابير لتعزيز تبادل المعلومات في هذا الصــدد. وأبلغت 

وهي: أمانة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الدول أنها تتبادل المعلومات من خلال قنوات مختلفة، 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض والســــــلطات الوطنية المعنية بالاتفاقية، والإنتربول 
(المكاتب المركزية الوطنية، والرســـــائل الإيكولوجية، والنشـــــرات البنفســـــجية، والأفرقة العاملة)، 

ــــــبكة إنفاذ القوانين المتعلقة بالح ــــــيا، والفروش ق العامل التابع لرابطة أمم يياة البرية في جنوب آس
يا المعني باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة  ــــــ ــــــرق آس جنوب ش
بالانقراض وإنفاذ قوانين الأحياء البرية، والمنظمة العالمية للجمارك، والســلطات المختصــة (لأغراض 

ة المتبادلة). كما أشــارت الدول الأعضــاء في الاتحاد الأوروبي إلى القنوات الآتية: المســاعدة القانوني
ضائي التابعة  وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القوانين (يوروبول)، ووحدة التعاون الق

شـــأن للاتحاد الأوروبي (يوروجســـت)، وقاعدة بيانات التجارة في قاعدة بيانات تبادل المعلومات ب
  التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية، والفريق المعني بإنفاذ القوانين التابع للمفوضية الأوروبية.
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    ٧١/٣٢٦تنفيذ كيانات الأمم المتحدة لقرار الجمعية العامة   -باء  
، بمؤســســات الأمم المتحدة، كل في إطار ولايتها، ٧١/٣٢٦أهابت الجمعية العامة، في قرارها   -٤٧

أن تواصل تقديم الدعم للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. 
بجهود مختلفة في هذا الشأن، ومنها  وفي هذا الصدد، تضطلع حالياً عدة مؤسسات تابعة للأمم المتحدة

ئة  عة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبي منظمة الأغذية والزرا
  .اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراضوالمكتب وأمانة 

واصلت دعم الدول في سعيها للتصدي للاتجار بالأحياء البرية وأفادت أمانة الاتفاقية بأنها   -٤٨
من خلال جملة سبل، منها بناء القدرات، وتقديم المشورة القانونية، والمساعدة في الامتثال للقوانين 
وإنفاذها، وتقديم الدعم التقني، ودعم العمل على إنفاذ قوانين الأحياء البرية في جميع أنحاء العالم. 

شطة المتعلقة بمسائل إنفاذ القوانين، مع التركيز وقدمت أمان سعة من الأن ة الاتفاقية الدعم لطائفة وا
بشكل خاص على المسائل والأنواع الرئيسية التي حددها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، بما في ذلك: 

الخوذة، مكافحة التجارة غير المشــروعة في القطط الآســيوية الكبيرة، والفهود، وطيور أبي قرن ذي 
وخشـــــــب الأبنوس، وخشـــــــب الورد، والعاج، والبنغول، ووحيد القرن، والســــــلاحف البرية، 
ــــلاحف المياه العذبة، والعمل على المحافظة على حياة الفيلة، وتنفيذ عملية بلورة خطط العمل  وس

موجهة الوطنية المتعلقة بالعاج. كما وفرت أمانة الاتفاقية، من خلال عملها، الدعم لتنفيذ تدابير 
إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال وتيسير مصادرة الموجودات واستحداث أدوات وقواعد بيانات 
لتيسير الوصول إلى مرافق الطب الشرعي والمختبرات الجنائية. وجرت أيضاً مناقشات بشأن تعزيز 

وشملت الأنشــــطة أحكام الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الجرائم ضــــد الأحياء البرية المرتبطة بالإنترنت. 
الأخرى وضع استراتيجيات للحد من الطلب وللتوعية، مثل تيسير الاحتفال باليوم العالمي للأحياء 
البرية، وجمع ورصد وتحليل البيانات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة، وتيسير الحصول على التمويل 

  والمواد المتعلقة ببناء القدرات.
السياسية وبناء السلام بأن مكتب الأمم المتحدة لوسط أفريقيا دعم وأفادت إدارة الشؤون   -٤٩

جهود التعاون الإقليمي بين الدول الأعضــاء من أجل معالجة المســائل المتداخلة بين الاتجار بالأحياء 
البرية والاتجار بالموارد الطبيعية الأخرى والوضـــــع الأمني بوجه عام. وقد نُوقشـــــت تلك المســـــائل 

ـــائل الأمن في وســـط منتديات إق في ـــتشـــارية الدائمة المعنية بمس ليمية، منها لجنة الأمم المتحدة الاس
ـــبيل المثال، طُرحت  أفريقيا، والتي يتولى مكتب الأمم المتحدة لوســـط أفريقيا مهام أمانتها. فعلى س

د في مســألة الاتجار بالأحياء البرية خلال الاجتماع الســابع والأربعين للجنة الاســتشــارية، الذي عُق
نا من  . وخلال ذلك الاجتماع، أقر وزراء الدول ٢٠١٨كانون الأول/ديســــــمبر  ٧إلى  ٣انجمي

الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بخطورة الوضع الأمني المقلق على طول المناطق 
أن وجود الحدودية الهشــة التي تتم فيها الكثير من عمليات التهريب عبر الحدود الوطنية. ولا شــك 

الأحياء البرية وغيرها من الموارد الطبيعية في المناطق الحدودية، بالاقتران مع ضــعف آليات الحوكمة 
ومحدودية قدرات الدول، جعل من المهم مراعاة جوانب الأمن البيئي والإيكولوجي. وقد أوصــــت 

ياء البرية في نهج للأمن اللجنة الاســـتشـــارية في تقريرها بدمج الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأح
البيئي، كصدى لما ورد في الإعلان الوزاري الصادر عن الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في 
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اعات زنبشــأن أمن الموارد الطبيعية، والصــراع بين الأحياء البرية والبشــر وال ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٧
ادت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام الأخرى المتعلقة باستخدام الأراضي في وسط أفريقيا. وأف

بيســاو لإذكاء وعي أجهزة -بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء الســلام في غينيا
بيســـاو بأهمية حماية الأحياء البرية. وعلى الرغم من أن البعثة ليســـت مكلفة -إنفاذ القانون في غينيا

ية، فإنها تنفذ تلك الأنشــــطة في إطار عملها الأوســــع نطاقا على تكليفا صــــريحا بحماية الأحياء البر
  إصلاح قطاع الأمن.

، أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه واصــــــل ٧١/٣٢٦ومنذ اعتماد قرار الجمعية العامة   -٥٠
شــروعة بالأحياء البرية عن طريق تقديم الدعم في دعم الدول الأعضــاء في التصــدي للتجارة غير الم

، على ســـبيل المثال، من خلال والعالمي والإقليمي الوطني كل من الصـــعيدمجال الســـياســـات على 
إعداد تقييمات بيئية علمية رفيعة المســتوى، ووضــع إرشــادات بشــأن الممارســات الفضــلى لإشــراك 

ارة الأحياء البرية. كما قدم برنامج الأمم المتحدة المجتمعات المحلية في صـــــنع القرارات المتعلقة بإد
فريقية لمكافحة الاســتغلال غير المشــروع للبيئة الدعم لفريق الخبراء من أجل تنفيذ الاســتراتيجية الأ

للحيوانات والنباتات البرية في أفريقيا وتجارتها غير المشروعة، واستضاف اجتماعات لجماعة شرق 
تابع لاتفاقية أفريقيا والفريق العامل الم التجارة الدولية بأنواع الحيوانات عني بالمجتمعات الريفية ال

. وقد وضــع برنامج الأمم المتحدة للبيئة إرشــادات بشــأن تدعيم والنباتات البرية المهددة بالانقراض
الأطر القانونية للتجارة المشـــــروعة وغير المشـــــروعة في الأحياء البرية والمنتجات الحرجية. وقُدمت 

وجرى تحديث بوابة الأمم المتحدة للمعلومات المتعلقة ، لمســـاعدة القانونية التقنية إلى تســـعة بلدانا
)، ونُظمت فعاليات للاحتفال بالأنشطة المتميزة في InforMEAبالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (

ــبتمبر  . وواصــل ٢٠١٨مبر نوف/الثاني وتشــرين ٢٠١٧مكافحة الجريمة البيئية في تايلند في أيلول/س
برنامج الأمم المتحدة للبيئة قيادة حملة أمم متحدة واحدة من أجل حماية الأحياء البرية من أجل 
الحياة، وهي حملة عالمية ناجحة تنظمها الأمم المتحدة بثماني لغات من أجل التوعية العامة بالآثار 

ة غير المشروعة في الأحياء البرية. ويتعاون الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية الناجمة عن التجار
برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن كثب مع الفريق التنســـيقي والمرجعي المعني بســـيادة القانون، الذي 
يعمل بمثابة أمانة غير رسمية لمبادرة الجمارك الخضــــراء وأمانة لصــــندوق الفيل الأفريقي. ويواصــــل 

تابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة توفير الدعم اللازم من أجل المركز العالمي لرصــــــد حفظ الطبيعة ال
تفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات بااســتضــافة قاعدة بيانات أنشــطة التجارة المتعلقة 

  ومن أجل أنشطة الصيانة والتحليل المتعلقة بها. البرية المهددة بالانقراض
فاد مكتب   -٥١ حدة اوأ بالمالأمم المت عاون مع مجموعة من ات والجريمة خدِّرلمعني  بالت فذ،  نه ن بأ

الشركاء، أنشطة في دول المصدر والعبور والمقصد في جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على 
أفريقيا وجنوب شـــــرق آســـــيا. وعلى وجه التحديد، نظم المكتب دورات تدريبية وجلســـــات لتقديم 

لقضاة؛ وأسهم في إذكاء الوعي وبناء القدرات المشورة من أجل موظفي إنفاذ القانون ووكلاء النيابة وا
فيما يتعلق بإجراء التحقيقات المالية المتوازية من خلال توفير الدعم التوجيهي؛ وبنى القدرة على إدارة 
مخاطر الفســــــاد لدى الســــــلطات المعنية بإدارة الأحياء البرية وإنفاذ القوانين المتعلقة بها؛ ودعم الدول 

ستب ستهل برنامجاً الأعضاء في مجال ا صادية في قطاع مصائد الأسماك؛ وا انة مخاطر الفساد والجرائم الاقت
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إقليمياً لوســــــط أفريقيا يُركز على الأمن الإيكولوجي؛ وعزز من آليات مراقبة الموانئ عن طريق توفير 
ــــاب؛ وبنى القدرات في مج ــــحنات الأحياء البرية والأخش ــــتبانة المخاطر المتعلقة بش ال التدريب على اس

التحليل البيولوجي الجنائي المعني بالأحياء البرية، بما يشــمل الشــبكة الأفريقية للتحليل البيولوجي الجنائي 
المعني بالأحياء البرية؛ واســــتهل مشــــروعاً لتعزيز التدابير المتخذة في مجال العدالة الجنائية لمواجهة جرائم 

قدرات على نطاق واســـع في مجال الجرائم المتصـــلة الغابات في بيرو؛ ونفذ أنشـــطة لزيادة الوعي وبناء ال
بمصــائد الأسماك؛ وجمع التشــريعات والســوابق القضــائية والاســتراتيجيات الوطنية المتعلقة بالجرائم ضــد 
الأحياء البرية في بوابة إلكترونية لإدارة المعارف تُعرف باســــم بوابة الموارد الإلكترونية والقوانين المتعلقة 

التعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون. ونشـــر المكتب أيضـــاً دليلا   بة شـــيرلوك")؛ ودعمبالجريمة ("بوا
 Guide on Drafting Legislation toلصــــياغة التشــــريعات لمكافحة الجرائم ضــــد الأحياء البرية بعنوان 

Combat Wildlife Crimeة العامين سلسلة من الأدلة المرجعية السريعة للمحققين ووكلاء النياب  ، ووضع
انيا المتحدة وكينيا وموزامبيق زنفي الجرائم ضـــــد الأحياء البرية لكل من أوغندا وبوتســـــوانا وجمهورية ت

نمائط تعليمية جامعية بشــــأن الجرائم ضــــد الأحياء البرية والغابات ومصــــائد الأسماك في   وناميبيا، وأعد
اهة زنتين لمكافحة الفســـــاد، وهما دليل للإطار مبادرة التعليم من أجل العدالة. وجرى أيضـــــاً إعداد أدا

، Integrity Guide for Wildlife Management Authoritiesموجه إلى ســلطات إدارة الأحياء البرية بعنوان 
 Rotten Fish: A Guide on Addressingودليل للتصـــــدي للفســـــاد في قطاع مصـــــائد الأسماك بعنوان 

Corruption in the Fisheries Sector. 

البرية تنفيذ مجموعة من الأنشطة المحددة الأحياء ضد  الجرائمويواصل الاتحاد الدولي لمكافحة   -٥٢
الأهداف من خلال برنامجه الاستراتيجي لبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون، وتحسين التعاون بين مختلف 

ــية المدعومة المناطق الجغرافية والقطاعات لمكافحة الجرائم ضــد الأحياء البر ية. وتشــمل الأنشــطة الرئيس
ما يلي: عقد اجتماع لفرقة العمل المعنية بالســــــلاحف البرية  ٧١/٣٢٦منذ اعتماد قرار الجمعية العامة 

تات البرية المهددة تفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنبالاوســــــلاحف المياه العذبة التابعة 
، وحلقة عمل إقليمية في بربادوس لاســتكشــاف إمكانية إنشــاء شــبكة لمكافحة الجرائم ضــد بالانقراض

، واجتماع لممثلي الأطراف المعنية بوضـــع وتنفيذ خطط العمل الوطنية ييبالأحياء البرية في منطقة الكار
عاج، واجتماع إقليمي  حالات التحري والتحقيق لمكافحة الاتجار غير المشــــــروع بال بشـــــــأن إدارة 

وعمليات التحليل لأطراف خطط العمل الوطنية المتعلقة بالعاج، وعملية "ثاندر ســتورم". وعلاوةً على 
سيا بشأن إنفاذ قوانين آلدول أفريقيا و أقاليمياًذلك، عقد المكتب، بالتعاون الوثيق مع الاتحاد، اجتماعاً 

لتعزيز تدابير إنفاذ القانون في مجال مكافحة  ٢٠١٨رين الثاني/نوفمبر الأحياء البرية في نيروبي في تشــــــ
الجرائم ضــــــد الأحياء البرية، وتعزيز التعاون في اعتراض الجرائم ضــــــد الأحياء البرية والتحقيق فيها 
شبكات إنفاذ قوانين الأحياء البرية  ضائياً. ويعمل الاتحاد على وضع مبادئ توجيهية ل وملاحقة الجناة ق

ديدة والحالية، ويجري العمل أيضـــــاً على تطبيق مجموعة الأدوات التحليلية الخاصـــــة بالجرائم ضـــــد الج
الأحياء البرية والغابات وإطار المؤشــرات المتعلق بمكافحة الجرائم ضــد الأحياء البرية والغابات في الدول 

  التي قدمت طلبات بهذا الشأن.
ــــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع   -٥٣ الجريمة والعدالة الجنائية من المكتب وعدد من وتتألف ش

ستوى العالم، وكذلك بعض المراكز المتخصصة. وقد تأسست  المعاهد الأقاليمية والإقليمية على م
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الشــــــبكة بغية مســــــاعدة المجتمع الدولي في تعزيز أواصــــــر التعاون في ميدان منع الجريمة والعدالة 
 الشــبكة بأنها بذلت جهودا في ســبيل التصــدي للاتجار الجنائية. وأفادت بعض المعاهد المشــاركة في

غير المشــروع بالأحياء البرية. ويعمل معهد ســيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنســان، في 
على اســـتبانة وتحليل الروابط وأوجه ، إطار برنامجه لمكافحة الجريمة المنظمة والتجارة غير المشـــروعة

ارة غير المشـــروعة المتصـــلة بعضـــها ببعض، بما في ذلك الاتجار بالأحياء التقارب بين قطاعات التج
بازل للحوكمة  ية. ويدعم معهد  عدة التقن هذا العمل من خلال البحث والمســـــــا فذ  البرية. ويُن
ــــــبل: العمل مع  الإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة الاتجار بالأحياء البرية وذلك عبر عدة س

مجرد ضبط المنتجات، والعمل مع السلطات  ىطوات وتدابير إضافية تتخطأجهزة التحقيق لاتخاذ خ
الوطنية من أجل اســتحداث مســارات اســتخباراتية وتحليلية منتظمة وعالية التأثير بشــأن ديناميات 
الاتجار بالأحياء البرية والأطراف المتورطة فيه، والمســـاعدة في تنســـيق أنشـــطة التعاون والحوار عبر 

ة وغير الرسمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمساعدة في قيادة مبادرات العمل القنوات الرسمي
الجماعي الرامية لتوحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون والمجتمع المدني والقطاع الخاص ضــــــد الاتجار 
لية بالأحياء البرية. وأبرم معهد تايلند للعدالة شــــراكةً مع معهد القوانين والســــياســــات العالمية بك

سيادة القانون  ستهلال برنامج تنفيذي حول  الحقوق بجامعة هارفارد (الولايات المتحدة) من أجل ا
والتنمية المستدامة. وفي إطار البرنامج، يتعلم المشاركون في البرنامج قيمة المشاركة الشاملة للجميع 

لإدارة الغابات  في جهود المحافظة على الأحياء البرية وذلك من خلال دراســــة حالة عن مشــــروع
بقيادة المجتمع المحلي يُمكن المجتمع المحلي من إيجاد التوازن الصـــحيح في اســـتخدام الغابات بين 

  سبل كسب الرزق والمحافظة على البيئة.
يواصــل تحســين التنســيق ، إلى الأمين العام أن ٧١/٣٢٦وطلبت الجمعية العامة، في قرارها   -٥٤

بين الأنشـــطة التي تضـــطلع بها الوكالات المتخصـــصـــة والصـــناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة. 
ية صـــــــاحبة  وأبلغت بعض كيانات الأمم المتحدة عن اتخاذها لخطوات للتعاون مع الجهات المعن

البرية، وذلك بوسائل المصلحة من أجل ضمان اتِّباع منهج كلي وشامل للتصدي للاتجار بالأحياء 
عمل. فعلى ســبيل المثال، تواصــل كيانات الأمم المتحدة المعنية  ةفرقأمن بينها إنشــاء أفرقة عاملة و

التعاون من خلال فرقة العمل المشـــتركة بين وكالات الأمم المتحدة المعنية بالتجارة غير المشـــروعة 
ة العمل، منذ اعتماد القرار، تنظيم في الأحياء البرية والمنتجات الحرجية. وتضــــــمنت أنشــــــطة فرق

ندوتين حول تعزيز الأطر القانونية لمكافحة الجرائم ضـــــد الأحياء البرية. وقد عُقدت الندوة الأولى 
دولة إفريقية وآســيوية، في حين  ٢٢مشــاركاً من  ٩٠وحضــرها  ٢٠١٧في بانكوك في تموز/يوليه 

سبتمبر  ١٢و ١١ي عُقدت الندوة الثانية في أبيدجان، كوت ديفوار، يوم وحضرها  ٢٠١٨أيلول/
  دولة من وسط وغرب أفريقيا. ٣٨مشاركاً من  ٥٠
عامة أيضـــــــاً، في قرارها   -٥٥ ته وفي ٧١/٣٢٦وطلبت الجمعية ال ، إلى المكتب، في إطار ولاي

وبالتعاون الوثيق  ٢٠١٣/٤٠الاجتماعي حدود موارده، وبما يتمشــى وقرار المجلس الاقتصــادي و
مع الدول الأعضــاء، أن يواصــل جمع المعلومات عن أنماط وتدفقات الاتجار غير المشــروع بالأحياء 

التقرير العالمي عن الجرائم البرية وتقديم تقارير بشــأنها كل ســنتين. وبناءً على ذلك، أصــدر المكتب 
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التقرير العالمي . وســــوف ينشــــر المكتب ٢٠١٦ة في عام ضــــد الحياة البرية: الاتجار بالأنواع المحمي
  .٢٠١٩الثاني عن الجرائم ضد الحياة البرية في عام 

    
    مقترحات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في المستقبل  -رابعاً  

مة، في قرارها   -٥٦ عا عام تقديم مقترحات بشـــــــأن ٧١/٣٢٦طلبت الجمعية ال ، إلى الأمين ال
الإجراءات التي يمكن اتخاذها في المســـــتقبل من أجل التصـــــدي للاتجار بالأحياء البرية. وشـــــجَّعت 
الجمعية العامة، في القرار نفسـه، الدول الأعضـاء على اتخاذ إجراءات لتحسـين التشـريعات، وتعزيز 

عدالة الجنائية والتدابير الوقائية بشـــــــأن الاتجار بالأحياء التدابير المتخذة في مجال إنفاذ القانون وال
البرية. والمقترحات الواردة في هذا القسم ليست قائمة شاملة بالإجراءات، بل هي توصيات مقدمة 
على أساس الرؤى المُستنبطة من تحليل ردود الدول على الاستبيان المتعلق بتنفيذ قرار الجمعية العامة 

  ، وعلى أساس الخبرات والبحوث التي أجرتها كيانات الأمم المتحدة.٧١/٣٢٦
با على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و  -٥٧ لقد صـــــــدقت كل دول العالم تقري

حة الفســـــــاد  كاف ية م فاق تاووات با نات والن بأنواع الحيوا ية  لدول جارة ا ية الت فاق هددة ات ت البرية الم
فاقيات تنفيذاً كاملاً وفعالاً. بالانقراض ، وبات عليها الآن تنفيذ الالتزامات الواردة في تلك الات

وتشـــمل هذه التدابير اعتبار الاتجار بالأحياء البرية الذي تضـــلع فيه جماعات إجرامية منظمة جريمة 
البرية معاملة الجرائم الأصــــــلية في إطار  خطيرة، وضــــــمان معاملة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأحياء

القوانين الوطنية المتعلقة بجرائم غســــل الأموال، ومراجعة التشــــريعات الوطنية وتعديلها بما يضــــمن 
  إدماج تلك الاتفاقيات في القوانين الوطنية.

وبالإضـــــــافة إلى تنفيذ تلك الاتفاقيات الثلاث، ينبغي أن تعتمد الدول قوانين للاعتراف   -٥٨
لمتبادل بالقرارات والأحكام تجرم حيازة منتجات الأحياء البرية المتحصـــــل عليها أو المهربة بطريقة ا

  غير مشروعة من بلد آخر.
والفســــاد عنصــــر جوهري في الجرائم ضــــد الأحياء البرية، ويلزم توفير مســــاعدات دولية   -٥٩

ييســــرون، باســــتخدام ســــلطاتهم  لتمكين الدول الغنية بالأحياء البرية من مراقبة موظفيها الذين قد
التقديرية أو بالتواطؤ، الاتجار غير المشــــــروع، ومنهم حراس الغابات والموظفون المســــــؤولون عن 

اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة إصــدار الشــهادات المطلوبة بمقتضــى 
ية بالانقراض ــــــ قل الرئيس تدابير لمنع أو من يتحكمون في مراكز الن تخاذ  با لة  فادت دول قلي . وأ

ساد المرتبطة بالاتجار بالأحياء البرية على وجه التحديد ومكافحتها، وهذا مجال يحتاج  ممارسات الف
  غ استراتيجيات للتخفيف من مخاطر الفساد.وإلى مزيد من الاهتمام بسبل مختلفة، مثل ص

لم  -٦٠ لدول أن التحقيق في الجرائم ا بالأحياء البرية ليس وأبرزت ردود ا بالاتجار  ية المرتبطة  ال
لدان، وينبغي  ية الب جزءاً من الإجراءات النمطية للتحقيق في الجرائم ضـــــــد الأحياء البرية في غالب

  إدراج تلك التحقيقات ضمن الإجراءات النمطية.
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البرية، وينبغي مســاعدة دوائر الصــناعة، التي تســتخدم المواد الخام المُســتخرجة من المصــادر   -٦١
سلاسل الإمداد من  على وضع تدابير مناسبة ومعايير مهنية وبرامج للرصد المتبادل من أجل تأمين 

  الاستغلال في إدخال الأحياء البرية المتأتية من مصادر غير مشروعة في التجارة المشروعة.
المشـروع. والأحياء البرية التي تعيش خارج المناطق المحمية تكون أكثر عرضـة للصـيد غير   -٦٢

سليمة بحيث تتيح لمجموعات  شاء مناطق محمية وحوكمتها حوكمة  وينبغي تقديم الدعم اللازم لإن
واســعة متنوعة من أنوع الأحياء التي تعتمد في حياتها على بعضــها البعض أن تزدهر بجوار الســكان 

  المحليين، مما يُقلل من دوافع الصيد غير المشروع.
الدفاع الأول عن الأحياء البرية ضـــــد جميع التهديدات، بما في ذلك وحراس الغابات هم خط   -٦٣

بينهم الفســاد، فقد يصــبحون مصــدر خطر كبير على الأحياء  ىالجرائم التي تســتهدفها. وإذا اســتشــر
  البرية. ولذا يلزم تقديم مساعدات دولية لتدعيم نشاط حراس الغابات في المناطق المحمية ومراقبته.

د التحريات والتحقيقات المســتندة إلى المعلومات الاســتخبارية في تفكيك ويمكن أن تســاع  -٦٤
شــــــبكات الاتجار بالأحياء البرية. وينبغي التركيز على الرؤوس الكبيرة للأنشــــــطة الإجرامية، مثل 
السماسرة ذوي الموارد الوفيرة ومثل الموظفين الفاسدين، الذين يمهدون بقراراتهم السبيل لارتكاب 

  الأحياء البرية، بدلاً من التركيز على الصيادين وصغار المجرمين.الجرائم ضد 
ـــروع بالأحياء البرية على الصـــعيد   -٦٥ ويؤلف موظفو الجمارك خط المواجهة لمنع الاتجار غير المش

  الدولي، وهم بحاجة إلى الدعم من أجل مساعدتهم على استبانة الأنواع الخاضعة للحماية الدولية.
ام الاتفاقية متمحور حول إمكانية اســتبانة الأنواع، فإن توافر القدرة على إجراء ونظراً لأن نظ  -٦٦
تحاليل البيولوجية الجنائية للأحياء البرية، بما يشــمل تحليل الحمض النووي، مقوم أســاســي لمنع الاتجار ال

  ات القضائية.بالأحياء البرية منعاً فعالاً، ومن شأنه أن يوفر أدلة دامغة تساعد التحقيقات والملاحق
وحتى يتســـــنى تقييم أســـــاليب المكافحة وأدلة الإثبات وأدوات الملاحقة القضـــــائية المطلوبة   -٦٧

لمكافحة الجرائم ضــــــد الأحياء البرية، ينبغي للدول أن تجمع وتحلل بيانات العدالة الجنائية المتعلقة 
تهم، وأن تتبادل هذه المعلومات ا وإدانتهم ومعاقببالقبض على مرتكبي تلك الجرائم وملاحقتهم قضائيًّ

  مع المجتمع الدولي.
  وينبغي وضع معايير دولية لتحريز المضبوطات من الأحياء البرية وحفظها والتصرف فيها.  -٦٨
البرية  الأحياءوعمليات الجمع المنهجي للبيانات حول الديناميات الجنســانية للجرائم ضــد   -٦٩

ء مزيد من البحوث لفهم الدور الذي يلعبه نوع الجنس في ا. ولذا، يلزم إجراليســــت بالكثيرة حاليًّ
  سلسلة الاتجار بالأحياء البرية.

وعلى الرغم من تنامي التعاون الدولي على التصدي للاتجار بالأحياء البرية، فلا تزال هناك   -٧٠
شاركة بفاعلية في العمليات ال شجع الدول على الم صدد. وتُ عالمية حاجة لمزيد من التعاون في هذا ال

لإنفاذ قوانين الأحياء البرية، وتبادل المعلومات، وإجراء تحقيقات لأغراض المتابعة لضــمان التصــدي 
  لسلسلة الجريمة بأكملها وملاحقة المجرمين المتورطين وإدانتهم على نحو فعال.
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يد والتنســيق بين الجهات المانحة محدود. ويتعين على الدول وكيانات الأمم المتحدة بذل مز  -٧١
  من الجهود لتعزيز التواصل والتنسيق وتجنب الازدواجية.

وأفادت الدول باتخاذ تدابير لتحســـين عملية جمع البيانات والبحث والرصـــد، وذلك بعدة   -٧٢
حاجة إلى مزيد من التكييف  ية. وهناك  نات والأنظمة الإلكترون يا عد الب ها تطوير قوا بل من ــــــ س

لأحياء البرية حتى تواكب الأســــــاليب المتغيرة التي والتحديث لتدابير التصــــــدي للجرائم ضــــــد ا
يســــــتخدمها المتجرون بالأحياء البرية. فعلى ســــــبيل المثال، يتعين على الدول أن تبني قدراتها على 

  التصدي للجرائم ضد الأحياء البرية التي تتيح التقنيات السيبرانية ارتكابها.
، إلى الأمين العام أن ينظر في تعيين مبعوث ٧١/٣٢٦وطلبت الجمعية العامة، في قرارها   -٧٣

ضوء الاهتمام الدولي الرفيع المستوى بمشكلة الاتجار غير  خاص للتوعية وتحفيز العمل الدولي. وفي 
ة الجنائية الدولية الأوثق المشروع بالأحياء البرية، وتصديق جميع الدول تقريبا على الصكوك القانوني

صـــلة بتلك المســـألة والقادرة على معالجتها، وكذلك تنامي قوة الدور الذي تلعبه آليات التنســـيق 
  الحالية، يبدو في الوقت الحالي أن الآليات الحالية مناسبة.

وتواصــــــل كيانات الأمم المتحدة دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأحياء البرية   -٧٤
بجملة أســاليب، منها زيادة المســاعدات المقدمة من أجل إنفاذ القانون وإصــلاح التشــريعات وإيجاد 
ضررة. ويمكن تقديم المزيد من الدعم  ستدامة لكسب الرزق من أجل المجتمعات المت سبل بديلة وم

  ية العادية.إذا توافرت موارد كافية ومستقرة ويمكن التنبؤ بها، بما في ذلك موارد إضافية من الميزان
 


